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  الملخص

یرتكز هذا المقال على تكریس مبدأ المساوة المهنیة بین الجنسین في تقلد الوظائف العمومیة، لذلك كان 

على یتعین وعلیهبما یتلاءم مع طبیعتها، ئلیة والمهنیةمن الضروري تفعیل وتعزیز دور المرأة في حیاتها العا

أن تعمل على توسیع فرص تعیین المرأة في الوظائف العمومیة الدائمة وتهیئة الأوضاع والأجواء التي ات الحكوم

في تساعدها على أداء عملها لاسیما في الإدارات العمومیة المركزیة، ویتضمن مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین 

تقلد الوظائف العمومیة لاسیما في الإدارات العمومیة والمؤسسات الإداریة عدة مسائل سواء ما تعلق منها 

  ).الجدارة، والكفاءة، والاستحقاق(بالمساواة في الراتب، والمساواة في التقییم المستمر وفقا لمناهج ملائمة

  .العمومیةف تقلد الوظائالجدارة، ، وظیف المرأة، تنسعلى أساس الجلتمییزا، مبدأ المساواة:ةیالكلمات المفتاح

Abstract

This article is based to devote more attention to Principle of gender equality in the 
public service, has there for been necessary to enhancing the role of women in her life family 
and professional tailored to specific and local conditions, in particular during pregnancy and 

lactation, It is the duty of governments should expand the recruitment of women in the 
public administration and create conditions that facilitate women’s ability to perform their 
functions, particularly, in senior posts of the civil service.

Embodied the principle of equal rights and equal treatments, and guaranteed all 
fundamental rights and freedoms, particularly, those pertaining to equality between men and 
women in the salary and evaluations (meritocracy, efficiency).

Key Words: Principle of equality, Discrimination on the basis of sex, recruitment of 
women, meritocracy, efficiency, access to the public service.
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  مقدمةال

الوظائفتوليأمامالأفرادمساواةمبدأهوأساسيلمبدأالعمومیةالوظیفةفيالتعیینیخضع

أماممفتوحاالعمومیةالوظیفةبابتتركأنالمبدأهذااحترامبابمنالإدارةعلىیتعینلذلكالعمومیة،

جنسأوالعرقأواللونأوالأصلأوالدینأساسعلىالقائمةللتفرقةاعتباردونالدولةمواطنيجمیع

المبدأهذاروحمعتتناقضأوتتعارضإداریةتصرفاتإتیانعنتمتنعوأنكان،سببلأيأو

إلىالولوجمنمعینةطائفةأبناءتمنعأومعینةطائفةلأبناءمعینةوظیفةبحجزتقومكأنالدستوري

  .الإداريالقضائيقبلمن  الإلغاءهوالمشروعةغیرالتصرفاتهذهمآللأنمعینةعمومیةوظائف

اة المهنیة بین الجنسین في تولي الوظائف العمومیة أن یكون للرجل والمرأة ویقتضي مبدأ المساو 

منمحرومةبعیدغیروقتفيالمرأةكانتنفس الحقوق والواجبات في نطاق الوظیفة العمومیة، حیث

النظامسببهوهذاالعمومیة،الوظائفتوليفيوالحقوالترشحالانتخابفيالحقأهمهاحقوقعدة

سادحیثالخصوص،وجهعلىفرنسافيلاسیماأنذاكالسائدوالإیدیولوجيوالاقتصادييالاجتماع

فيبعیدةالفرنسیةالمرأةظلتفقدالملك،منصبومنهاالمناصبتقلدفيالنساءعنالرجالأولویةمبدأ

  .وسیاور بریطانیافيكماملكةتكونأنفيالمرأةحقأخرىأممعرفتحینفيالمنصب،هذاشغل

ویرجعالقانون،أمامالمساواةمبدأصورمنصورةهوالعامةالوظائفتقلدفيالمساواةمبدأإن

الثورةعنانبثقالذي1789لعاموالمواطنالانسانحقوقاعلانإلىالمبدألهذاالتاریخيالمصدر

واستمرللرجال،التيالحقوقنفسلهنالفرنسیاتالنساءبأنصریحبشكلیوضحلمكانوإنالفرنسیة

علىصراحةاعترفالذي1946لعامالرابعةالجمهوریةدستورصدورحتىعلیههوكماالوضعهذا

والحقالنقابي،العملفيالحقمثلللنساءالممنوحةالحقوقنفسهيللرجالبهاالمعترفالحقوقأن

  .حةالرافيوالحقاللجوء،فيوالحقالصحیة،والرعایةالضمانفي

1946لعامالفرنسيالدستوردیباجةمنالثالثةالفقرةكرستلقد
1

والنساءالرجالبینالمساواةمبدأ

أوالتعیینعلىقائمالتوظیفأنعلىالنظربغضعامبشكلالعمومیةبالوظائفالالتحاقفي

1958لعامالخامسةالجمهوریةدستورمنالثانیةالمادةنصفيالمبدأهذاتأكیدتمّ ثمالانتخاب،
2
وقد،

علىینصحیث21المادةنصفي1948لعامالانسانلحقوقالعالميالاعلانفيالمبدأهذاسجل

  ."الأشخاصبینتمییزدونببلدهالعامةالوظیفةفيالقبولفيالمساواةحقشخصلكلأنه: " یليما

بینالمساواةمبدأاستقلالهامنذلةالدو عرفتهاالتيالدساتیركلاعتمدتفقدالجزائرفيأما

المعدل1996دستورمن63المادةمنالأولىالفقرةتنصحیثالعمومیة،الوظائفتوليفيالجنسین

المهامتقلدفيالمواطنینجمیعیتساوىأنهعلى2016مارس6فيالمؤرخ16/01رقمبالقانون

أنالثانیةالفقرةأضافتثمالقانون،یحددهاالتيوطالشر غیرأخرىشروطأیةدونالدولةفيوالوظائف

السیاسیةوالوظائفالدولةفيالعلیاالمسؤولیاتلتوليشرطسواهادونالجزائریةبالجنسیةالتمتع
3
.  
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الجنسینبینالمهنیةالمساوةمبدأوتفعیلتجسیدتمّ مدىأيإلىنقولذكرهسبقلماواستناد

  ؟العمليالواقعفيالعمومیةالوظائفتقلدفي

في الوظیفة المناصبتقلدللمرأةسُمحهل:التساؤل التالينطرحالرئیسیةالإشكالیةهذهوتحت

  للرجل؟الذيالقدربنفسالعمومیة 

المنهجین الوصفي والتحلیلي المقارن وذلك عن طریق اتباعوللإجابة عن هذه الإشكالیة ارتأینا

والتصدي لها بالشرح والتحلیل مستعینین التي أبانت عن هذا المبدأعرض النصوص القانونیة المقارنة 

  . بآراء الفقه واجتهادات القضاء

  :، وذلك على النحو التاليأساسیةنقاطقسمنا هذه الدراسة إلى ثلاثةوعلیه 

  .ماهیة مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیة:أولا

  .مساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیةمبدأ الضمانات :ثانیا

عن طریق والرقابة الوظائف العمومیةةالقیود الواردة على مبدأ المساواة بین الجنسین في تولی:ثالثا

  .دستوریة قوانین الوظیفة العمومیةالدفع بعدم

  عمومیةماهیة مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة ال:أولا

بودي أن ،4قبل التطرق إلى تعریف مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیة

دولیا والمكرسأمام القانون أشیر إلى أن هذا المبدأ متفرع عن مبدأ أصلي عام هو مبدأ المساواة 

  .صلدستوریا، ولا یستقیم التعرض إلى ماهیة الفرع دون التعرض إلى ماهیة الأ

  ماهیة مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیة. 1

الحدیث على مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیة لابد من التطرق قبل 

  .إلى مبدأ المساواة أمام القانون من حیث الاصطلاح الفقهي

  القانونأمامتعریف مبدأ المساواة . 1.1

علىالناسبینفیماالتمییزأوالتفرقةعدم":هووالقضاءالقانونمنكلأمامقصد بمبدأ المساواةی

الطبقيالاختلافأوأو السیاسيالعقائديأوأو الدینياللغويالتمییزأوالجنسأوالانتماءمنأساس

  .5"والماليالاجتماعي

على نحو یتناسب ،لمتماثلة لمعاملة قانونیة واحدةخضوع كافة المراكز القانونیة ا:" أو هو عبارة عن

هدف الذي توخاه القانون، ویتحقق المبدأ بتقریر معاملة قانونیة مختلفة للمراكز للبطریقة منطقیة وفقا 

ع الهدف الذي فقاً مــــــــــك متــــــــــلحة العامة إذا كان ذلــــــــــلفة، أو بسب یستند إلى المصـــــــــــالقانونیة المخت

  .6"اه القانونــــــــــتوخ

مبدأ المساواة في تحمل التكالیف والأعباء العامة، ومبدأ كویتفرع عن هذا المبدأ عدة مبادئ أخرى 

المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة، ومبدأ المساواة في الانتفاع من الخدمات المرفق العام، ومبدأ 

زات وغیرها، والذي یعنینا في هذا المقام هو مبدأ المساواة أمام القانون الذي المساواة في الأجر وفي الامتیا
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أن كل الناس متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون، أو بتعبیر موجز آخر كل المواطنین مؤداه 

  سواسیة أمام القانون،

ات المراكز القانونیة إن المساواة أمام القانون تعني عدم التفرقة بین الأفراد عندما یكونون بذ

المتماثلة دون النظر إلى أصلهم أو مولدهم أو عرقهم أو لغتهم أو لونهم أو دینهم أو عقیدتهم أو رأیهم أو 

  .جنسهم أو لأي سبب آخر

مارس 6المعدل في 1996من دستور 32المنصوص علیه في المادة هذا المبدأ الدستوري

أمام القانون، ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى كل المواطنین سواسیة :" التي قضت2016

  ".المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

یتمتع الرجل والمرأة :" على هذا المبدأ بالقول)7(من دستور المملكة المغربیة19/1كما نص الفصل 

ت المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة، على قدم المساواة بین بالحقوق والحریا

الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضیاته الأخرى، وكذا في الاتفاقیات والمواثیق الدولة، كما 

  ".صادق علیها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانینها

تسعى الدولة إلى تحقیق مبدأ المناصفة بین :" الفقرتین الثانیة والثالثةثم أضاف هذا الفصل في 

  .الرجال والنساء

  ".وتُحدث لهذه الغایة، هیئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمییز

تعمل الدولة والمؤسسات العمومیة :" من نفس هذا الدستور فینص على أنه31/8أما الفصل 

كل الوسائل المتاحة، لتیسیر أسباب استفادة المواطنات والمواطنین، على والجماعات الترابیة، على تعبئة 

  .8"ولوج الوظائف العمومیة حسب الاستحقاق: قدم المساواة من الحق في

  تعریف مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیة. 2.1

هو عدم وضع :" ظائف العمومیة بأنهمبدأ المساواة في الالتحاق بالو اذ عمار بوضیافف الأستعرّ 

قیود أمام المترشحین للوظیفة العامة أساسها الانتماء العرقي أو الجنسي أو الرأي أو التوجه السیاسي أو 

  .9"شكال التمییز المختلفةأالحالة الدینیة أو الحالة المالیة أو الوضع الاجتماعي وغیرها من 

یز بین الرجل والمرأة عندما یكونان بذات المركز هو عدم التمی:" وعرفه مروان المدرس بأنه

القانوني، ولا یجوز أن یتم تفضیل الرجل على المرأة لمجرد أنه رجل، والمساواة بین الجنسین تعد منة أبرز 

  .10صور المساواة

ألا یتسبب اختلاف الأصل أو الجنس أو اللغة أو " :في حین عرفه محمد عبد الحمید أبوزید بأنه

تى توافرت فیه شروط ــــــــفة عامة مــــــــقلد وظیــــــعاد أحد من تــــــــــــبب آخر من استبـــــــــــــي سالرأي أو أ

  .11حاق بالوظیفة ــــــــــالالت

ن مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیة ل أو نقاریف الفقهیةالتعهمن هذ

،أو العرق،اطنات متساوون في الحقوق والواجبات من غیر تمییز یتعلق بالجنسكل المواطنین والمو : هو



  مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیة، دراسة تأصیلیة وتحلیلیة مقارنة                   بودربالة أمحمد

30

أو الأصل أو العقیدة أو الدین، أو الرأي، أو لأي سبب آخر باستثناء بعض الوظائف ذات الطبیعة 

  .الخاصة التي تحكمها أنظمة قانونیة خاصة یصعب على المرأة بحكم طبیعتها القیام بها

اواة النساء بالرجال في تولي الوظائف العمومیة من غیر تمییز قائم على أحكام مس:أو بعبارة أخرى

ز الرجال في شغل بعض الوظائف أو تمیُ ، أو قدرة المرأة،مسبقة إلاّ ما تعلق منها بطبیعة الوظیفة

  .العمومیة ذات الطبیعة الخاصة

اواة وذلك بمنحهم حظوظا معاملة المترشحین للوظیفة العمومیة على قدم المس:أو بعبارة موجزة

  .متساویة من غیر أي تفرقة سببها الجنس

1979والتمییز وفق المادة الأولى من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لعام 

أي تفرقة أو استبعاد أو تقیید یتم على أساس الجنس ویكون من آثاره أو أغراضه النیل من الاعتراف :" هو

أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الانسان والحریات الأساسیة والثقافیة والمدنیة أو في أي للمرأة، على 

قوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن ــــــــمیدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الح

  .12"حالتها الزوجیة

لعمومیة یثیر مشكل أحقیة المرأة في موضوع المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة اإن 

تولي الوظیفة العمومیة المنصوص علیه في المادة السادسة من اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي 

من الاعلان العالمي 21بنص المادة والمتبني من قبل المجموعة الدولیة178913أوت 26المؤرخ في 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 2/1المادة و ، 194814دیسمبر 10لحقوق الانسان المؤرخ في 

  .196615والسیاسیة لعام 

  الوظیفة العمومیةمفهوم. 2

عضوي أو الشخصي، والمدلول الالمدلول الشكلي، ثلاثة معاییر،علىالوظیفة العمومیةقوم مفهوم ی

  :كالآتي، وهذا والمدلول الموضوعي أو المادي

  العمومیةللوظیفة المدلول الشكلي. 1.2

مؤدى هذا المدلول هو أن الوظیفة العمومیة هي ذاك النظام القانوني الخاص الذي یطبق على 

  .كافة مستخدمي الدولة في الإدارات العمومیة المركزیة والمحلیة والمؤسسات الإداریة

  للوظیفة العمومیة" الشخصي" لعضويالمدلول ا. 2.2

الذین یقومون مستخدمي أو أعوان أو موظفي الدولةلعضويیقصد بالوظیفة العمومیة بمفهومها ا

  .بأداء مهامهم وأعمالهم في مرافق عمومیة تدیرها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام

بدلیل أن أساس التعیین في الوظیفة ،على الموظف العمومي ومؤهلاته العلمیةعیاریقوم هذا الم

والمكوث ،وبعد تدرجه في الوظیفة التي یشغلها،لثقافيالعمومیة یتم بواسطة امتحان یكشف عن مستواه ا

فیها فترة من الزمن یرقى إلى وظیفة أعلى، وفي حالة انهاء الوظیفة أو إلغائها لأي سبب قانوني ینبغي 
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سا مهد هذا ـــــــــــلوب الفصل من الوظیفة، وتعتبر فرنــــــــنقله إلى وظیفة أخرى دون أن یتخذ في حقه أس

  .16المغلقالنظام

  للوظیفة العمومیة"المادي"المدلول الموضوعي. 3.2

التي یقوم بها موظفي المرافق النشاطاتمجموعیقصد بالوظیفة العمومیة بمفهومها الموضوعي 

العمومیة من أعمال ومهام بواسطة والمؤسسات العمومیة أو بالأحرى ما تقوم به الإدارة ممثلة في المرافق 

  .مستخدمیهاأو بالأحرىموظفیها

یرتكز هذا المفهوم على الوظیفة التي یشغلها هذا الموظف أو العامل والتي هي في مجملها حقوق 

ومسؤلیات، ففي هذا المدلول لا ینظر إلى الشخص الذي یرید شغل الوظیفة بل ینظر إلى الوظیفة التي 

الموظف دون أن یكون له یحدد القانون شروط شغلها مسبقا، فإذا ألغیت الوظیفة لأي سبب كان فصل 

الحق في شغل وظیفة أخرى بالنقل، كما في المفهوم الشخصي، أما الترقیة التي تكون بعد انقضاء فترة 

ن ، یضاف إلى ذلك ألضمعینة فلا تعد حقا مكتسبا بل تعیینا جدیدا في وظیفة أعلى وبشروط أفزمنیة 

لتأهیل اللازم القائم على أساس التخصص التعیین في ظل هذا المفهوم یقوم على أساس نوع العمل وا

  .17المفتوحالدقیق ونوع العمل، وتعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة مهد هذا النظام

هي مجموعة من :" ف بعض الأساتذة الوظیفة العمومیة بأنهاعرّ ولاتالمدله المعاییر أو من هذ

وحدود نشاطه في عمله الإداري، وكیفیة أدائه القواعد القانونیة التي تبین كیفیة التحاق الموظف بالوظیفة

  .18"له، والحقوق والالتزامات المتبادلة بینه وبین الإدارة وكیفیة انفصام رابطته بها

  .مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیةضمانات :ثانیا

في تقلد الوظائف العمومیة نسینفي مجال احترام مبدأ المساواة المهنیة بین الجالضماناتتتمثل 

  .في ضمانات قانونیة وأخرى قضائیة

  في تقلد الوظائف العامةالضمانات القانونیة في مجال احترام مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین. 1

نعني بالضمانات القانونیة في مجال احترام مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین النصوص القانونیة 

قوانین الوظیفة أيالتي تعطي للمرأة الحق في تولي الوظائف العمومیة شأنها شأن الرجل، الوظیفیة 

  .العمومیة المقارنة، لذا سنتعرض إلى تبیان موقف القانونین الجزائري والمقارن منها

  في قانون الوظیفة العمومیة الفرنسي. 1.1

مرأة في تولي الوظیفة العمومیة إلاّ قلنا سابقا بأن المشرع الفرنسي لم یعترف بصفة صریحة بحق ال

الوظائف قلدالذي اعترف صراحة بحق المرأة مثل الرجل في ت1946أكتوبر 27بعد صدور دستور 

أكتوبر 19وقد تزامن سریان العمل بالدستور صدور قانون الوظیفة العمومیة المؤرخ في ،العمومیة

تطبیق قانون الوظیفة العمومیة باستثناء ما الذي حظر إقامة أي تمییز بین الجنسین في مجال1946

  .ینص علیه من أحكام خاصة

  الذي اعترف في نص1959فیفري 04مؤرخ في المر در الأــــــطویلا حتى صهذا القانون لم یعمر
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بضرورة عدم التمییز بین الجنسین إلاّ بسبب طبیعة الوظائف العمومیة، وقد بقي الأمر 7المادة 

جویلیة 10المؤرخ في 75/599أین أصدر المشرع الفرنسي قانون رقم 1975امعحتى هعلى حال

حیث أصبحت 1959فیفري 04من الأمر المؤرخ في 7ل على وجه الخصوص المادة الذي عدّ 1975

مع الأخذ بالحسبان الفوارق العمومیةالوظائفقلدطبیعة الوظائف وشروط ممارستها قیدان أساسیان لت

كما أن هذا القانون سمح بتوظیف خاص بالرجال وآخر خاص بالنساء النساء والرجال، الموجودة بین 

هذا الوضع كان محل انتقاد في البرلمان الفرنسي على ، 19بشرط أن یكون ذلك تحت رقابة مجلس الدولة

76/207رقم یخالف تعلیمیة المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة 75/599أساس أن ما جاء به قانون 

، المتعلقة بالمساواة في المعاملة بین الجنسین في تقلد الوظائف العمومیة1976فیفري 09خة في المؤر 

أصدرت لجنة المجموعة الأوروبیة رأیاً مفاده أن فرنسا لم تحرم التعلیمة السابق 25/04/1981وفي 

ان الفرنسي وأجرت وبالفعل استجابت الحكومة الفرنسیة لطلب لجنة الجالیات الفرنسیة في البرلمذكرها، 

الذي 1982مایو 7المؤرخ في 82/380وهو قانون رقم 1959فیفري 5تعدیلا على الأمر المؤرخ في 

أقر بحق النساء والرجال على حد السواء في تولي الوظائف العمومیة من غیر تمییز، هذا التعدیل لم یدم 

المتعلق بالوظیفة العمومیة الذي 1983ةیجویل13حتى قام المشرع الفرنسي بإصدار قانون كذلك طویلا 

لا یجوز :" على ما یلي6المادة الفقرة الأولى من ، حیث نصت 1959فیفري 4ألغى الأمر المؤرخ في 

، ثم أضافت "التمییز بین الموظفین بسبب انتماءاتهم السیاسیة والنقابیة والفلسفیة والدینیة والعرقیة والجنس

ولكن یجوز بصفة استثنائیة النص على تعیینات متمیزة للرجال :" ة بالقولالفقرة الثالثة من نفس الماد

، ومن هذه المادة یستفاد أن المشرع الفرنسي"والنساء حینما یشكل الجنس شرطا جوهریا لمزاولة الوظیفة

حظر أي تفرقة بین الجنسین مع جواز النص على شروط التوظیف الخاص بالجنسین إذا كان هذا شرط 

  .هو الفیصل في تولي الوظیفة العمومیةالانتماء

بین الحكومة 86/318اعترفت محكمة العدل الأوروبیة في قضیة رقم 1988جوان 30وبتاریخ 

الفرنسیة واللجنة الأوروبیة بأن الدولة الفرنسیة ضد اللجنة تقوم بإجراء مسابقات بحسب الجنس وهذا ما 

  . ص على حظر إقامة أي تمییز سببه الجنسمن معاهدة روما التي تن14یتعارض مع المادة 

وللحد من تعسف الإدارة في تولیة الوظائف العمومیة أقر المشرع الفرنسي عند اعداده للقانون رقم 

المتضمن الأحكام القانونیة المتعلقة بالوظیفة العمومیة للدولة 1984جانفي 11المؤرخ في 16- 84

1986جانفي 9المؤرخ في 33- 86كذلك القانون  رقم منه، و 21المعدل والمتمم لاسیما المادة 

منه، 34المتضمن الأحكام القانونیة المتعلقة بالوظیفة العمومیة الاستشفائیة المعدل والمتمم لاسیما المادة 

المتضمن الاحكام القانونیة المتعلقة بالوظیفة العمومیة 84/53ونفس الكلام یقال عن القانون رقم 

والمتمم حیث أقرت جمیعها بحق مجلس الدولة في اعداد قائمة الأسلاك التي یمكن أن الإقلیمیة المعدل

یخضع فیها التوظیف إلى شروط وكیفیات وأحكام خاصة، زیادة على الحصول المسبق على رأي المجلس 

أصدر 2002، غیر أنه وبحلول عام 20الأعلى للوظیفة العمومیة واللجنة التقنیة المتساویة الأعضاء
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تحت تأثیر القانون الاتحادي 2002شرع الفرنسي قانون المساواة المهنیة بین الجنسین في ماي الم

الأوروبي وازدیاد عدد الموظفات العاملات في قطاع الوظیفة العمومیة إلى الإقرار الفعلي والاعتراف 

  .الصریح بالمساواة المهنیة بین الجنسیة في نطاق الوظیفة العمومیة

  الخدمة المدنیة المصريفي قانون.  2.1

ویحظر التمییز بین :" بأنه201621لعام 81من قانون الخدمة المدنیة رقم 1/2تنص المادة 

  ".الموظفین في تطبیق أحكام هذا القانون بسبب الدین أو الجنس أو لأي سبب آخر

ئف العمومیة یستفاد من هذه الفقرة أن القانون المصري یمنع كل تفرقة بین الجنسین في تولي الوظا

  .مهما كان السبب

  في قانون الوظیفة العمومیة المغربي.  3.1

الفصل الأول من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة الصادر بالظهیر من نص الفقرة الثانیة ت

ولا فرق بین الجنسین عند تطبیق هذا :" بأنه22المعدل والمتمم1958لعام 008/58/1الشریف رقم 

  ".ساسي ما عدا المقتضیات التي ینص علیها أو التي تنتج عن قوانین أساسیة خصوصیةالقانون الأ

ص حظر إقامة أي تمییز بین الرجل والمرأة باستثناء تلك الوظائف التي تقوم على ـــــــــیبین هذا الن

ة أو تلك التي تنتج عن قوانین مومیــــــــــي العام للوظیفة العــــــــساسص علیها القانون الأــــــــــــمقتضیات ین

  .أساسیة خاصة

  في قانون الوظیفة العمومیة التونسي.  4.1

ینص الفصل الحادي عشر من النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلیة 

لیس هناك أي میز بین :" بأنه23المنقح1983لعام 112والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة رقم 

ین في تطبیق هذا القانون باستثناء الأحكام الخاصة التي تحتمها طبیعة الوظائف والتي قد تتخذ في الجنس

  ".هذا الصدد

  في قانون الوظیفة العمومیة الموریتاني.  5.1

18المؤرخ في 09من النظام الأساسي للموظفین والوكلاء العقدویین للدولة رقم 15تنص المادة 

  ".أي تمییز بین الموظفین على أساس أرائهم أو جنسهم أو عرقهمإقامة كن لا یم:" بأنه199324ینایر 

  في قانون الوظیفة العمومیة الجزائري.  6.1

من 196625جوان 2المؤرخ في 133-66لقد نص القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة رقم 

سین في تطبیق هذا القانون لیس هناك أي تمییز بین الجن:" خلال نص المادة الخامسة منه على ما یلي

مع الاحتفاظ بالشروط المتعلقة بالاستعداد البدني أو الواجبات الخاصة لبعض الوظائف المحددة بالقوانین 

  ".ساسیة الخاصةالأ

لا یجوز:" بأنه200626جویلیة 15المؤرخ في 03- 06من أمر رقم 27في حین تنص المادة 

  الشخصیة همــــــــــسبب أي ظرف من ظروفـــــــــــــأو جنسهم أو أصلهم أو ببب أرائهم ـــــالتمییز بین الموظفین بس
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  ".أو الاجتماعیة

یخضع التوظیف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق :" من نفس هذا الأمر بأنه74كما تنص المادة 

  ".بالوظائف العمومیة

ة بین المترشحین لتولي الوظائف لقد أقام المشرع الجزائري قاعدة أساسیة عامة مفادها حظر التفرق

متصرفاتها غیر مشروعة مصیرها الإلغاء إذا طعن فیها بعدعدتالعمومیة استنادا لاعتبارات الجنس وإلاّ 

، ومن ثم لا تسأل الإدارة إذا نظمت مسابقة للرجال وأخرى للنساء ولا مشروعیتها أمام القضاء الإداري

ستنادا لسمو اتفاقیة القضاء على كل أشكال التمییز تجاه النساء تعتبر تصرفاتها مشوبة بتجاوز السلطة ا

على القوانین ومنها قانون الوظیفة العمومیة والتي صادقت علیها الدولة الجزائریة بمرسوم 1979لعام 

  .199627ینایر 22المؤرخ في 51- 96رئاسي 

  جنسینالضمانات القضائیة في مجال احترام مبدأ المساواة المهنیة بین ال. 2

بین الجنسین في تقلد لمساواةیقصد بالضمانات القضائیة موقف القضاء الإداري من مبدأ ا

  .الوظائف العمومیة، لذا نتناول موقف القضاء الإداري من هذا المبدأ في كل من فرنسا، ومصر، والجزائر

  في القضاء الفرنسي. 1.2

رأي صریح في مسألة ذبا في اتخامتذبذ1789إذا كان اعلان حقوق الانسان والمواطن لعام 

الجمهوریة الرابعة لعام دستور فإن مجلس الدولة الفرنسي وقبل صدور ،المساواة المهنیة بین الرجل والمرأة

اعترف بأحقیة النساء في تولي الوظائف العمومیة كأصل عام إلاّ ما استثني لدواعي مصلحة 1946

فقد أقر في المادة السابعة حظر إقامة أي 1946یة لعام المرفق العمومي، أما قانون الوظیفة العموم

، فمجلس 28الوظائف العمومیة إلاّ ما استثني بنصوص وأحكام خاصةقلدتمییز بین الجنسین في مجال ت

الدولة في هذا الوقت اعترف للإدارة بجواز مخالفة مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین بأحكام تنص علیها 

  .افر أحد الشرطین وهما شرط طبیعة الوظیفة وشرط ممارسة هذه الوظیفةقوانین خاصة مع تو 

اعترف مجلس الدولة الفرنسي بأحقیة القاضي 1956لكن بعد مرور حقبة من زمن وبتحدید عام 

الإداري بصلاحیة تقریر مدى مشروعیة إقامة أي تمییز بسبب الجنس في مجال الوظیفة العمومیة ومن 

دا للإدارة التي كانت تتمتع بسلطة تقدیریة بشأن مسألة مخالفة مبدأ المساواة هنا وضع مجلس الدولة ح

ظل مجلس الدولة متمسكا بموقفه الرامي بإمكانیة إقامة 1959فیفري 4المهنیة، وبعد صدور مرسوم 

تفرقة بین الجنسین إذا كانت شروط ممارسة الوظائف تسمح بذلك، بالرغم من أن الأمر المذكور أعلاه 

  .فقطیسمح بإقامة التمییز بین الجنسین استنادا لطبیعة الوظائفكان

والقانون رقم ، 84/16والقانون رقم ،83/634ولم یختلف الموقف كذلك بعد صدور قانون رقم 

بأن جعلت من مجلس الدولة مرجعیة في اعداد قائمة الأسلاك التي تخضع لشروط وأحكام 86/33

دارة في مجال التوظیف، وبقي الحال إلى ما هو علیه إلى غایة خاصة بالتوظیف للحد من تعسف الإ

  .2002صدور قانون المساواة المهنیة بین الجنسین الصادر في ماي 
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خلاصة القول أن مجلس الدولة الفرنسي كان دائما سباقا في القضاء على كل أوجه التفرقة بین 

بعض الفوارق بینهما في مجال التوظیف إذ الجنسین في مجال تولي الوظائف العمومیة وكان یجیز إقامة 

وأخاصة على شروط توظیف خاصة تستبعد المرأة منها بسبب طبیعة الوظیفة أساسیة قوانین تنص

  ).مقتضیات المرفق العمومي ومستلزماته(شروط ممارستها

عام BOBARDالآنسة بوبار ومن القضایا التي عرضت على مجلس الدولة الفرنسي نذكر قضیة

حیث 1990عام BURETیدة بوري ـــــــوقضیة الس، 1956عام DEFIX، وقضیة السیدة دفیكس 1936

  :الآتيكایاالقضذهتتلخص وقائع ه

  )1936عام (BOBARD et autresقضیة الآنسة . 1.1.2

1934أوت 19بتاریخ تتلخص وقائع هذه القضیة في أن الحكومة الفرنسیة أصدرت مرسوما 

بأن وضعت قیودا على ترقیة المرأة 1909المعدل عام 1882أوت 18ن المؤرخ في تعدل بموجبه القانو 

في الإدارات حجز المناصب القیادیة بعض الوظائف العمومیة ذات الطبیعة الخاصة ومن ذلك في

قضیة على مجلس الدولة أصدر قراراً بتاریخ هذه ال، ولما عرضت للرجال فقطالمركزیة لوزارة الحرب

یقضي بمشروعیة هذا المرسوم لعدم وجود انحراف في السلطة، ومن ثم یجوز للإدارة لما 03/07/1936

لها من سلطة تقدیریة في أن تقرر الأسباب والقیود التي من خلالها تمنع النساء من تولي بعض الوظائف 

  .29العمومیة الخاصة لدواعي مصلحة المرفق العمومي

اقبة كل القیود التي تفرضها النصوص التشریعیة ونظرا لكون مجلس الدولة یستحیل علیه مر 

بشأن تعیین النساء في وظائف عمومیة ومن ذلك القانون التي - التي تخرج من مجال رقابته-الخاصة

المتعلق بمنع توظیف النساء المتزوجات 1940أكتوبر 27المؤرخ في VICHYأصدرته حكومة فیشي 

  .في الإدارات العمومیة

  )1956عام (DEFIXیدة قضیة الس.  2.1.2

جتیاز امتحان مهني لأجل التعیین في سلك القضاة في لاDEFIXتقدمت السیدة 1949في عام 

قضى الرفض أمام مجلس الدولة الفرنسي الذي في قرار المعنیة إحدى المستعمرات، رفض طلبها فطعنت

ها لرئیس الدولة من أجل تعیینها مجلس الأعلى للقضاء لغایة الآن عن تنسیبلامتناعالسبب الوحید :بأن

على حق في أن تدعي بأن القرار DEFIXلذا فإن السیدة ... في إحدى المناصب الشاغرة هو أنها امرأة 

  .30المطعون فیه یستند إلى سبب قانوني خاطئ ویعد بالتي مشوباً بتجاوز السلطة

  )1990عام (BURETقضیة السیدة .  3.1.20

ضد وزیر التربیة الوطنیة في كون هذه السیدة معلمة BURETبوري تتلخص وقائع قضیة السیدة

متخصصة كانت قد تقدمت بطلب إلى رئیس أكادیمیة نانسي من أجل نقلها و تحویلها إلى مؤسسة سجن 

نانسي كمعلمة متخصصة رفض رئیس أكادیمیة نانسي هذا الطلب بحجة أن هذا المنصب یصعب علیها 

وثبت عجزها في فرض الانضباط داخل هذه المؤسسة ىمرأة أخر اه تن شغلأ,القیام به بدلیل أنه سبق
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دیسمبر 7أمام مجلس الدولة الذي أصدر قراراً بتاریخ قضیتهارفع ، قامت المعنیة بالعقابیة الذكوریة

الذي أشار 1946یقضي بإلغاء قرار رئیس أكادیمیة نانسي بحجة مخالفته لأحكام دیباجة دستور 1990

  .في دیباجته كذلك1958تور إلیها دس

  في القضاء المصري. 2.2

حیث اعترف بحق ،أخذ القضاء المصري بنفس الموقف الذي خلص إلیه مجلس الدولة الفرنسي

حظر إقامة أي تمییز بین الجنسین إلاّ إذا وجدت وظائف عمومیة ذات طبیعة خاصة یصعب توظیف 

وترك سلطة ة أعبائها،ممارسمشقة ة المرأة على تحمل أو قدر ،فیها نظرا لطبیعة الوظیفة ذاتهانساء ال

ضاء الاداري إذا ما أساءت ـــــــــــحت رقابة القــــــــــمومیة إلى الإدارة تــــــــــتقدیر ظروف شغل الوظائف الع

  .استعمال سلطتها

غیر أن هذا المبدأ تخللته بعض الاستثناءات حیث حرمت المرأة من تولي بعض الوظائف 

  :العمومیة، ومن هذه الأحكام القضائیة التي صدرت في هذا الشأن نذكر

  )1952عام (عائشة راتبقضیة الدكتورة . 1.2.2

مندوب تتلخص وقائع القضیة في أن السیدة عائشة راتب تقدمت من أجل الترشح في وظیفة 

غیر أن تخطیها في التعیین لكونها امرأة ،ن ترتیبها في التخرج یسمح لها بذلكمساعد بمجلس الدولة لأ

جعلها تقدم على رفع دعواها أمام محكمة القضاء الإداري تطلب فیها إلغاء قرار تجاوزها في التعیین 

التعیین بسبب جنسها یتعارض مستدله على أن ترتیبها في التخرج یسمح لها بذلك، كما أن اقصائها من

مع الدستور الذي یقر بمبدأ المساواة أمام القانون، یضاف إلى ذلك أن قرار ابعادها من تولي هذه الوظیفة 

  . 31هو قرار مشوب بإساءة استعمال السلطة لأنه یخالف الأصول القانونیة في التعیین

لطة تقدیر الملائمة في اصدار رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى بحجة أن الإدارة لها س

حریة تقدیر ظروف العمل وملابساته إلاّ إذا وجد عیب اساءة استعمال السلطة وفي هذه وكذلك لهاقرارها 

واستدلت المحكمة في حكمها على أن سلطة التقدیر الممنوحة للإدارة ،الحالة یبسط القضاء رقابته

اخلال لمبدأ المساواة إذا قامت الإدارة بتفضیل النساء ضروریة حتى تفاضل في اختیار الأفضل، وعلیه لا 

بمثل هذه الوظائف، ولا اخلال معن الرجال في وظائف التمریض مع أنه لم یثبت عجز الرجال عن القیا

لهذا المبدأ أو التقلیل من شأن المرأة وقیمتها أو الحط من كرامتها أو الانقاص من مستواها العلمي أو 

ضیل تعیین الرجال في وظائف مجلس الدولة دون النساء لأن التعیین في هذه الوظائف المهني إذا تمّ تف

، وأحوال الوظیفة،والبیئة،وظروف العمل،القضائیة ینبني على اعتبارات قوامها الأعراف والتقالید

  .والتكوین الخلقي للمرأة

  )1963عام (قضیة عمل المرأة في المعامل المتواجدة في المناطق النائیة . 2.2.2

من أجل إلغاء قرار منع تعیین النساء في 1963رفع هدا الطعن أمام محكمة الإداریة العلیا عام 

وظیفة كیمیائي بمصلحة المعامل البعیدة عن القاهرة والمنتشرة في الریف الأقصى من صعید مصر، وأن 
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محفوفة بالمخاطر لأنها تتطلب تعیین النساء في هذه الوظائف الرجالیة ذات الطبیعة الخاصة فیها مشقة و 

كثرة التنقل الیومي لمسافات بعیدة وفي مسالك وعرة وغیر مألوفة سیرا بالأقدام أو بالدواب، وعلیه فتوظیف 

المرأة في مثل هذه الظروف لا یتعارض مع مبدأ الملائمة في التقدیر إلاّ إذا فرضت علیها هذه الوظائف 

صرت هذه الوظائف على الرجال لأنهم الأقدر على تحمل المشقة ومن ثم قلا تثریب على الإدارة إذا ق

مشقات ـــــــــــباء والـــــــــمل الأعــــــــــساء لأنهن الأضعف في تحــــــــــجبت على النــــــــــــعاب وحُ ـــــــــــوتحدي الص

  .32لطبیعتهن الفیزیولوجیة

  الجزائرالقضاءفي. 3.2

ئري عما خلص إلیه القضاءین الفرنسي والمصري بشأن حظر إقامة أي لم یختلف القضاء الجزا

  .تمییز بین الجنسین في الالتحاق بالوظیفة العمومیة

والرقابة الدستوریةفي تقلد الوظائف العمومیة القیود الواردة على مبدأ المساواة بین الجنسین :ثالثا

  بعدم دستوریة قوانین الوظیفة العمومیةعن طریق الدفع

ةالقیود الواردة على مبدأ المساواة بین الجنسین في تولینتطرق في البدایة إلى مشروعیة بعض 

، ثم نختم الحدیث عن الوظائف العمومیة، ثم عن مبدأ التناصف بین الجنسین في تقلدالوظائف العمومیة

د من حقوق ــــــــــوظیفة العمومیة التي تحتوریة قوانین الـــــــــــتوریة عن طرق الدفع بعدم دســــــــــــالرقابة الدس

  .وحریات الافراد

  .مشروعیة بعض القیود الواردة على مبدأ المساواة بین الجنسین في تولي الوظائف العمومیة.1

قامة أي تفرقة بین الجنسین في تولي الوظائف العمومیة إلاّ إذا حظر إتنص علىالقاعدة العامة 

، وهذا )ومستلزماتهامقتضیات المرافق العمومیة(ذلكومیة أو شروط ممارستهاوظیفة العملاقتضت طبیعة ا

في قضیة السیدة بونار ومن امنذ صدور قراره- على الأقل-ما استقر علیه موقف مجلس الدولة الفرنسي

  .1936معها عام 

هل تتلائم :التفرقة بین الجنسین في تولي الوظائف العمومیة یجعلنا نطرح التساؤل التاليمنعإن 

  طبیعة المرأة مع متطلبات شغل الوظیفة العمومیة وعلى وجه الخصوص تلك الوظائف الرجالیة الخالصة؟

،والسیاسیة،قبل الاجابة عن هذا التساؤل نقول لقد اكتسحت المرأة كل الوظائف العمومیة

قاق وتفاني كبیرین، ولا والعسكریة وغیرها من الوظائف الأخرى وأثبتت جدارتها وقدرتها وكفاءتها باستح

ریب في ذلك طالما أنها بلغت في مستواها العلمي والثقافي مرتبة لا تقل عن تلك التي یتمتع بها الرجال 

أو تفوق، لكن درجة اكتساحها لهذه الوظائف العمومیة والمناصب العلیا یختلف من دولة لأخرى، ففي 

وظائف العسكریة خصوصا الأسلاك الخمسة للجیش بناء تقلدت المرأة كل الوظائف بما فیها البلجیكا مثلا 

  .33، لذا یعد القانون البلجیكي أرحم للمرأة1981فیفري 3على الأمر الملكي المؤرخ في 

أما في فرنسا فقد كانت تجیز إجراء بعض المسابقات المنفصلة لا سیما في المسابقات الخاصة 

ما تراجعت على ذلك تحت ضغط اللجنة الأوروبیة بالانتساب للشرطة أو إدارة السجون، ولكن سرعان 
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یمنع إجراء مسابقات منفصلة للإتحاف بأسلاك 1992مارس 3حیث أصدرت مرسوماً مؤرخاً في 

  .الشرطة الوطنیة

لقد منحت بعض القوانین المقارنة بعض الامتیازات والأولویات في التوظیف والترقیة لبعض الفئات 

المجاهدین أو زوجات الشهداء وأبنائهم وفقا للقانون كاستثناء وارد على كقدماء المصابین في الحرب أو

مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومیة، وهذا الاستثناء ما هو إلاّ خرقا لهذا المبدأ، ومن ثم یعد 

  .34انتهاكا صارخا لمبدأ الأمن القانوني الذي یقوم على عدم وجود تناقض في القواعد القانونیة

عود ونقول إن إجراء المسابقات المنفصلة للولوج إلى بعض الوظائف العمومیة ذات الطبیعة ن

الخاصة والخالصة لا یتعارض مع مبدأ المساوة بین الجنسین كأصل عام لاسیما في إدارة السجون، 

رأة القیام والحمایة المدنیة، إدارة الغابات، والشرطة لما لهذه الوظائف العمومیة من مهام یصعب على الم

بها لطبیعتها الفیزیولوجیة والنفسیة وما تقتضیه فترة الحمل والرضاعة، مع الأخذ بالحسبان بعض المهام 

ولیس كلها، فعلى سبیل المثال یصعب على المرأة الالتحاق بشرطة البلدیة، ومن ثم یسمح للنساء تقلد كل 

  .وظیفة وشروط ممارستها وطبیعة المرأة ذاتهاالوظائف العمومیة ما عدا تلك التي لا تتلائم مع طبیعة ال

  .في تولي الوظائف العمومیةالتناصف بین الجنسین . 2

حیث تنص 2016التناصف بین الرجال والنساء في سوق التشغیل كرسه التعدیل الدستوري لعام 

ى ترقیة تعمل الدولة عل:" على ما یلي1996الجدیدة بعد تعدیل دستور 36الفقرة الأولى من المادة 

تشجع :" ، ثم أضافت الفقرة الثانیة من نفس المادة بأنه"شغلالتناصف بین الرجال والنساء في سوق ال

  ".الدولة ترقیة المرأة في مناصب المسؤولیة في الهیئات والإدارات العمومیة وعلى مستوى المؤسسات

لعام يالدستور یل التعدمن 63و34و32ن نص الفقرة الأولى أعلاه یتناقض مع نص المواد إ

كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولا یمكن أن یتذرع بأي :" على أن 32حیث تنص المادة ، 2016

تمییز یعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو أي ظرف آخر، شخصي أو 

ضمان مساواة كل المواطنین تستهدف المؤسسات:" على ما یلي34، في حین تنص المادة "اجتماعي

والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة الإنسان وتحول دون مشاركة 

فتنص على ما 63، أما المادة "الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة

غیر الشروط هام والوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى یتساوى جمیع المواطنین في تقلد الم:" یلي

  ."التي یحددها القانون

36مما سبق ذكره نقول بأن المؤسس الدستوري لم یوفق في تقدیم نص الفقرة الأولى من المادة 

لذا من الضروري إلغائها لتعارضها مع نصوص ثابتة ومستقرة في الدستور الجزائري والتي تقضي 

لمهنیة بین الجنسین في الالتحاق بالوظائف العمومیة، هذا عن مبدأ التناصف بین الجنسین بالمساواة ا

  .35الذي یعد مغالطة في حق النساء



  مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیة، دراسة تأصیلیة وتحلیلیة مقارنة                   بودربالة أمحمد

39

  دستوریة قوانین الوظیفة العمومیةعن طریق الدفع بعدم الرقابة . 3

ابة عن ، ورق36رقابة عن طریق الدعوى الأصلیة: القضائیة على دستوریة القوانین صورتانالرقابة

یقصد بالرقابة القضائیة عن طریق الدفع امتناع ، و طریق الدفع، وهذه الأخیرة هي التي تهمنا الآن

المحكمة عن تطبیق نص قانوني مخالف للدستور بناء على دفع یقدمه صاحب المصلحة في قضیة 

  .تجسیدا لمبدأ سمو الدستور واحتراما لحقوق وحریات الأفرادمعروضة ومنظورة أمامها

الدفع بعدم دستوریة قوانین هل یمكن للمجلس الدستوري: نطرح التساؤل التاليمن هذا التعریف

الوظیفة العمومیة التي تخل بمبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في الالتحاق بالوظائف العمومیة أو تولي 

  مهام ووظائف في الدولة؟

أحدث المؤسس الدستوري مادة جدیدة في نقول لقد المذكور أعلاه للإجابة عن هذا التساؤل و 

–وانین منح من خلالها المجلس الدستوري سلطة دفع بعدم دستوریة الق2016التعدیل الدستوري لعام 

في حالة اخلالها لمبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الالتحاق -قانون الوظیفة العمومیة

لة، إذا ادعى أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن أو تقلد مهام في الدو ،بالوظائف العمومیة

188/1الحكم التشریعي محل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور، حیث تنص المادة 

یمكن اخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو : " بأنه

ا یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي مجلس الدولة، عندم

  ".یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور

المشار إلیه 16-18وفي انتظار صدور قانون عضوي جدید یعدل أو یلغي القانون العضوي رقم 

المثار أمام الجهات أو التنظیمي النص التشریعيدستوریةیشترط في ممارسة الدفع بعدم، نقول أعلاه

  .موضوعیةوأخرىالقضائیة شروط شكلیة

  للدفعالشروط الشكلیة.1.3

  :تتجلى الشروط الشكلیة للدفع بعدم الدستوریة الشروط التالیة

حررها تقدیم مذكرة مكتوبة منفصلة عن الدعوى الأصلیة، ومسببة ببراهین وحجج عدم الدستوریة ی- 

  .المعني أو موكله

أن تفصل الجهة القضائیة فورا وبقرار مسبب في ارسال الدفع بعدم الدستوریة إلى المحكمة العلیا أو - 

  .37مجلس الدولة، بعد استطلاع رأي النیابة العامة أو محافظ الدولة

للمحكمة العلیا أو مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى الرئیس الأول38ارسال قرار الدفع بعد الدستوریة- 

، 39أیام من صدوره، مع وجوب تبلیغ أطراف النزاع بذلك10رئیس مجلس الدولة حسب الحالة خلال 

ویبلغ قرار رفض ارسال الدفع  بعدم الدستوریة إلى الأطراف، ولا یمكن أن یكون محل اعتراض إلاّ 

یقدم بموجب مذكرة مكتوبة بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو في جزء منه ویجب أن 

  .40ومنفصلة ومسببة
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المحكمة أن ترجئ الجهة القضائیة الناظرة في الدعوى الفصل في النزاع إلى غایة توصلها بقرار من- 

ولا یترتب على الأرجاء وقف سیر التحقیق واتخاذ العلیا أو مجلس الدولة عند احالة الدفع إلیه، 

، باستثناء حالة الشخص المحروم من الحریة بسبب الدعوى أو 41ةالإجراءات المؤقتة والتحفظیة اللازم

عندما تهدف هذه الأخیرة إلى وضع حد للحرمان من الحریة وعندما ینص القانون على وجوب فصل 

  .42الجهة القضائیة في أجل محدد أو على سبیل الاستعجال

فق التشكیلة المحددة في نص أن یصدر قرار الإحالة مسببا من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة و - 

، وإذا لم 43، وهذا في أجل شهرین من تاریخ استلام الدفع16- 18من القانون العضوي رقم 16المادة 

  .44تفصل كل جهة في الدفع خلال الأجل المذكور أعلاه یحال الدفع تلقائیا على المجلس الدستوري

ار الإحالة جوب تبلیغ أطراف النزاع بقر فع وو من الضروري اعلام الجهات القضائیة التي أرسلت الد- 

المحكمة "لس الدولة والمتضمن إحالة الدفع إلى المجلس الدستوريالصادر عن المحكمة العلیا أو مج

  .45أیام من تاریخ صدور قرار الإحالة10في آجل "الدستوریة

وري ارجاء الفصل في عند احالة الدفع إلى المجلس الدستكمة العلیا أو مجلس الدولةیتعین على المح- 

ولا " المحكمة الدستوریة"الدعوى إلى حین البت في الدفع بعدم الدستوریة من قبل المجلس الدستوري 

یستثنى إلاّ الشخص المحروم من الحریة بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخیرة إلى وضع حد 

  .46د أو على سبیل الاستعجالللحرمان من الحریة أو إذا كانا ملزمین قانونا بالفصل في أجل محد

فور استلامه قرار الإحالة إعلام رئیس الجمهوریة "المحكمة الدستوریة" أن یتولى المجلس الدستوري- 

  .47ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول بقرار الإحالة

  للدفعموضوعیةالشروط ال.2.3

  :كالآتيتنحصر الشروط الموضوعیة للدفع 

لكونه أساسا للمتابعةأو یشكل مآل النزاع المعترض علیه أو التنظیمي الحكم التشریعي یتوقف أن - 

  .ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور

باستثناء حال للدستور من قبل المجلس الدستوريألا یكون الحكم التشریعي قد سبق التصریح بمطابقته- 

  .تغیر الظروف

  .جه المثار من قبل طرفي النزاع بالجدیةأن یتسم الو - 

وافر الشروط التأكد  من تبعدم دستوریة نص تشریعي أو تنظیمي و اخطار المجلس الدستوريبعد 

" یمكن للمجلس الدستوري16- 18من القانون العضوي رقم 8الشكلیة المنصوص علیها في المادة 

ریعي أو التنظیمي للدستور ومن ثم على الجهة إما التصریح بمطابقة الحكم التش"المحكمة الدستوریة

القضائیة المطروح أمامها النزاع تطبیق الحكم التشریعي أو التنظیمي مع الأخذ في الحسبان التحفظات 

التي أبداها المجلس الدستوري، وإما أن یصرح بعدم الدستوریة ومن ثم یصبح الحكم التشریعي أو 

  . ت الكافي لتصحیحهم الأثر وللبرلمان الوقیالتنظیمي عد
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تحتل الرقابة القضائیة أهمیة استثنائیة لضمان احترام مبدأ المساواة بین الجنسین في الختام نقول 

في تقلد الوظائف العمومیة ولا قیمة لهذا المبدأ إن لم یمارس القضاء رقابته على مشروعیة تعیینات الإدارة 

  . ن والأنظمة بشكل صارمالعشوائیة وأن یبسط رقابته على دستوریة القوانی

على المشرع الدستوري الجزائري أنه استبعد الطعن المباشر أمام المجلس الدستوريعابما یو 

واعترف فقط بالطعن بالدفع الذي یمر على المحكمة العلیا أو مجلس الدولة بصفة وجوبیة، من ثم لا 

ي مخالف للدستور أمام مجلس یمكن للفرد أو المتقاضي أن یطعن مباشرة بعدم دستوریة نص تشریع

جنسین في حتى وإن كان یمس بالحقوق أو بالحریات أو یقر بالتفرقة بین ال"المحكمة الدستوریة"الدستوري

الحق في اثارة الدفع بعدم الدستوریة أو النیابة العامة تولیة الوظائف العمومیة، كما أنه لم یعطي للقاضي 

4( د مدة قانونیة طویلة ااعتم، كما أنللدستورالف خملتنظیمي أو اإذا تبین له أن الحكم التشریعي

  .یعطل عمل الجهات القضائیةللفصل في الدعوى المحالة إلى المجلس الدستوري ) أشهر

  الخاتمة

توصلنا إلى المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظائف العمومیةموضوع لتنامن خلال دراس

  :وتوصیاتنتائــج 

  : النتائج

یقوم مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیة على عدم التفرقة بین الأفراد الذین - 

یحتلون مراكز قانونیة متماثلة بسبب الجنس سواء عند تعیینهم أو ترقیتهم أو تقییمهم أو نقلهم أو 

  .تأدیبهم

بدلیل أنه لا یمكن یة لا تزال مساواة غیر فعلیةالمساواة المهنیة بین الجنسین في تقلد الوظائف العموم- 

التي تتطلبها شروط متتوافر فیهمنیتم احاق فقطبلعمومیةبوظیفةالحاق كل مواطن أو مواطنة 

  .الوظیفةهذه 

غیر مطلق النصوص بل ترد علیه قیود المهنیة بین الجنسین في تقلد الوظائف العمومیة مبدأ المساواة - 

لبها طبیعة الوظیفة العمومیة ذاتها دون أن تشكل انتهاكا له أو انتقاصا منه، لاسیما واستثناءات تتط

تكییفه مع شریعة الإسلامیة الغراء تلك الوظائف التي یتمیز فیها الرجل على المرأة، مع ضرورة 

  .الإسلامیةالربیة و باعتبارها دین الدولة في الدول 

تتمثل في الأولى الصورة من المساواة، صورلعمومیة على ثلاثة ینبني مبدأ المساواة في تقلد الوظائف ا- 

مزایا والتزامات الوظیفة التمتع بالمساواة في تتمثل في لوظائف العمومیة، والثانیة لولوج لالمساواة ل

  .الوظائف العمومیةيالمساوة بین الرجال والنساء في تولتتمثل في العمومیة، والثالثة 

في نطاق الوظیفة العمومیة دون البعض الآخرع مجموعة من الامتیازات منح بعض فئات المجتم- 

، وخرقا لمبدأ الأمن القانوني الذي یقوم على في تقلد الوظائف العمومیةیشكل انتهاكا لمبدأ المساوة

  .مجموعة من المبادئ ومن ذلك مبدأ المساواة ووضوح القاعدة القانونیة واستقرارها
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العمومیة جاء متأخرا مقارنة بالرجل لاسیما بمراكز اتخاذ القرار وتحمل المهام و تقلد المرأة الوظائف - 

  .المسؤولیات

القرار وفي ممارسة العمل النقابي مما یزید الهوة بین الرجل والمرأة ضعف تمثیل المرأة في مراكز اتخاذ - 

لى المرأة الموظفة یصعب عأنهبدلیل من مبدأ التناصف بین الجنسینضعف ویفي تولى المسؤولیات

المتزوجة في بعض الأحیان التوفیق بین أداء العمل بانتظام والقیام بشؤون العائلة على أكمل وجه 

لاسیما في بعض القطاعات الحساسة التي یتمیز فیها الرجل عن المرأة، ولا یشكل ذلك خروجا عن 

  .مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العمومیة

ریة نص تشریعي أو تنظیمي مخالف للدستور متى كان ینتهك حقوق وحریات یمكن الدفع بعدم دستو - 

  .الأفراد ویكرس التفرقة بینهم في تقلد الوظائف العمومیة

  :التوصیات

حتى - التقلیل من الفوارق بین الجنسین في قطاعات الوظیفة العمومیة لذا ینبغي على الدولضرورة - 

أن من تستمر في تذلیل المعوقات وتزیل - سید هذا المبدأتلك الدول التي بلغت أشواطا مهمة في تج

  .العراقیل التي تحول دون اعتلاء المرأة أرفع المناصب في الإدارات العمومیة المركزیة والمحلیة

الاعتراف بأن مبدأ المساواة بین الجنسین في تولیة الوظائف العمومیة یشكل إحدى مقومات الأنظمة - 

  .المواطنةالدیمقراطیة ویجسد فكرة

العمل على تكریس الحیاد التام في تقلد الوظائف العمومیة بین الجنسین من غیر اللجوء إلى الولاء - 

  ).تحدید نسبة مئویة لفئة النساء(السیاسي أو العشائري أو التحدید النسبي المئوي

بما فیها قطاع الوظیفة الارتقاء بتمثیل المرأة بمراكز اتخاذ القرار على مستوى أجهزة الدولة المختلفة- 

  .في تقلد الوظائف العمومیة) نظام الكوطة(العمومیة، وإلغاء أسلوب التمثیل النسبي المئوي 

تحدید المناصب التي تعرف نسبة تمثیل ضعیف للمرأة في قطاعات الوظیفة العمومیة مع حصر - 

  .الأسباب التي تحول دون ذلك

الجدارة والكفاءة والاستحقاق في الالتحاق بالوظائف العمومیة ربط مبدأ المساواة بین الجنسین بمبدأ - 

  .وتقلدها

وضع استراتیجیة مناسبة للنساء المتزوجات حتى یستطعن التوفیق بین حیاتهم العائلیة وحیاتهم المهنیة - 

كإنشاء دور الحضانة ومطاعم قطاعیة خاصة قریبة من مكان عملهن مع السماح لهن بتناول وجبة 

. أطفالهن ساعة على الأقل یومیاالغداء مع

حمایة المرأة من كل أوجه التحرش الجنسي في أماكن العمل أو بمناسبة أداء العمل من خلال فتح - 

  .وفضح الجناةقنوات اعلامیة خاصة بذلك وهذا من أجل كسر جدار الخوف والصمت

أن مبدأ المساوة المهنیة وفي الختام یمكن القول كإجابة عن الاشكالیة المطروحة في هذا البحث 

رغم مجهودات الدول في نسبي الواقع العملي لا یزال تطبیقه بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیة 
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تساوي الأفراد في مراكز قانونیة ( لمساواة أمام الوظائف العامة لا تزال مساواة فعلیةا، وذلك لأن تجسیده

، ومن ثم )ي تكافؤ الفرص دون الامكانیات الفعلیة أو المادیةالتساوي ف( قانونیةمساواة لا )متساویة فقط

، وإن كانت في للرجلالذيالقدربنفسلا یرقى العمومیةالوظیفةفيالمناصبتقلدلا تزال المرأة في 

  ).قطاع التربیة مثلا( بعض القطاعات قد بلغت حق التناصف مع الرجل
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  الھوامش

:" على ما یلي1946أكتوبر 27تنص الفقرة الثالثة من دیباجة دستور الجمهوریة الرابعة الصادر بتاریخ -1

  :، متاح على الربط"یضمن القانون للمرأة وفي جمیع المیادین حقوقا مساویة لحقوق الرجل

https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=ar, 21/08/2020, 
10h20m.

: على ما یلي1958أكتوبر 04بتاریخ الصادر و بفرنسا دستور الجمهوریة الخامسة من1/2تنص المادة -2

اصب والوظائف الانتخابیة وكذلك المناصب ذات تعزز التشریعات المساواة بین النساء والرجال في تقلد المن

  :، متاح على الربط"المسؤولیات المهنیة الاجتماعیة

https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=ar21/08/2020, 
10h20m.

فيالمؤرخ03-02رقمقانون( 2002عامالأولالتعدیل مرات،ثلاث1996عامالجزائري لدستورالعدّل-3

عاموالثالث،)2008نوفمبر15فيالمؤرخ19-08رقمقانون( 2008عاموالثاني،2002أفریل10

،2016مارس7فيمؤرخ14عددرسمیةجریدة،2016مارس6فيالمؤرخ01-16قانون( 2016

  .)2ص

واء وسواسیة وسواس، والتساوي هو التكافؤ، المساواة لغة معناها السواء، وسواء الشيء مثله، وتجمع أس-4

والمماثلة، والمثل والمشابهة، والنظیر، والعدل، والموافقة، والأسوة، رشاد حسن خلیل، نظریة المساواة في 

. 18-11، ص 2007، 1، دار الفاروق، القاهرة، ط1الشریعة الاسلامیة، ج

الإنسانومواثیـق حقوقصـكوكالثالـث،الجـزءـة،للمعرفالعالمیةالموسوعةالمزوغي،عليالسلامعبد-5

، نقلا عن صالح أحمد الفرجاني، مبدأ المساواة أمام القانون وتطبیقاته في 213ص،1998والشعوب،

، 2015القانون اللیبي، مجلة العلوم القانونیة والشرعیة، كلیة الحقوق، جامعة طرابلس، العدد السادس، جوان 

  .229ص 

مدرس، مبدأ المساواة بین المرأة والرجل في الدستور البحریني، الجزء الأول، یومیة الأیام، عدد مروان ال-6

  : ، متاح على الربط18، مملكة البحرین، ص 14/08/2017مؤرخ في 10354

https://www.alayam.com/Article/courts-article/407007/Index.html/,16/04/2019, 
10h30m)

https://alwatannews.net/article/747632/Opinion/,(16/04/2019, 10h35m)

30مؤرخ في مكرر 5964جریدة رسمیة عدد ، 2011جویلیة 29مؤرخ في 1.11.61ظهیر شریف رقم -7

  .3600، ص 2011جویلیة

دراسي المنظم بمناسبة الیوم العالمي للمرأة  بالمدرسة الوطنیة للإدارة في المغرب أن المرأة خلص الیوم ال-8

المغربة لا تزال تناضل من أجل افتكاك مراكز متقدمة في تقلد الوظائف العمومیة وإن كان ولوجها یعتبر 

اسي منظم بمناسبة الیوم لقاء در حدیثا مقارنة بالرجل، كما أن حضورها في مراكز القرار لا یزال ضعیفا،
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، المدرسة الوطنیة للإدارة، الرباط، منشورات وزارة تحدیث القطاعات 2010مارس 4العالمي للمرأة ، یوم 

  : متاح على الربط2010العامة، المغرب، 

https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/egalite_sexes.pdf,(18/04/2019, 
9h30m)

، ص 2015، 1عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط-9

68.

دد مروان المدرس، مبدأ المساواة بین المرأة والرجل في الدستور البحریني، الجزء الثاني، یومیة الأیام، ع-10

:، متاح على الربط18، مملكة البحرین، ص 21/08/2017مؤرخ في 10361

https://www.alayam.com/Article/courts-article/406943/Index.html,(16/04/2019, 
10h50m

شرعا ووضعا، دار النسر الذهبي للطباعة، محمد عبد الحمید أبو زید، مبدأ المساواة بین الجنسین في -11

.35، ص 2004

34/180اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -12

.03/10/1981ودخلت حیز التنفیذ في 18/09/1979بتاریخ 

جمیع المواطنین متساوون في القبول بكل الوظائف العامة حسب :" من هذا الإعلان بما یلي6تنص المادة -13

".ون تمییز لغیر فضائلهم ومواهبهمقدراتهم د

الوظائف العامة قلدلكل شخص نفس الحق الذي لغیره في ت:" من هذا الإعلان بما یلي21/2تنص المادة -14

".في البلاد

- د/2200اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -15

، وانضمت إلیها الجزائر بتاریخ 23/03/1976ودخلت حیز التنفیذ في 16/12/1966بتاریخ 21

12/12/1989.  

.38، ص 2007أنس جعفر، الوظیفة العامة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -16

.40-39نفس المرجع السابق، ص -17

ریع الجزائري، د م ج، عبد العزیز السید الجوهري، الوظیفة العامة، دراسة مقارنة، مع التركیز على التش-18

.6، ص 1985

، د م الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، سعید مقدم-19

.262، ص 2010الجزائر،ج،

یصدر نظام مجلس الدولة بعد استشارة المجلس الأعلى :" بما یلي84/16من القانون 21تنص المادة -20

وظیفة العمومیة للدولة واللجان المتساویة الأعضاء لبیان المناصب التي یجب تنظیم تعیینات متمیزة فیها لل

".للرجال والنساء إذا كان عنصر الجنس شرطا جوهریا لمزاولة الوظیفة

.01/11/2016مؤرخ في ) أ(مكرر43جریدة رسمیة عدد -21

.11/04/1958مؤرخ في 2372جریدة رسمیة عدد -22
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.16/12/1983مؤرخ في 82الرائد الرسمي عدد -23

.18/02/1993مؤرخ في 801جریدة رسمیة عدد -24

.542، ص 1966حوان 8مؤرخ في 46عددجریدة رسمیة -25

.3، ص 2006جویلیة 16مؤرخ في 46عددجریدة رسمیة -26

.4، ص 1996ینایر 24مؤرخ في 6عددجریدة رسمیة -27

لا یجوز لغایات تطبیق هذا النظام التمییز بین الجنسین ما لم یكن هناك نص :" بما یلي7ة تنص الماد-28

".على ذلك

اعمر یحیاوي، الحقوق السیاسیة : ، وانظر كذلك87-86عبد العزیز السید الجوهري، مرجع سابق، ص -29

وموسى مصطفى ، 134- 133، ص 2003للمرأة في الشریعة الاسلامیة والقانون الدولي، دار هومة، 

شحاتة، مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة وتطبیقاته في أحكام القضاء الإداري، مجلة الشریعة 

.164، ص 2002، ینایر، 16والقانون، عدد 

.469، ص 2003، 1علي خطار شطناوي، الوجیز في القانون الإداري، دار وائل للنشر، عمان ،ط-30

، مشار إلیه 20/02/1952جلسةالسنة الرابعة قضائیة ب333اري، الدعوى رقم حكم محكمة القضاء الإد-31

نوني اسعد نواف العنزي، النظام الق: ، وانظر كذلك58-56ص ،في مرجع أنس جعفر، مرجع سابق

.59-58، ص 2007للموظف العام، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 

، مشار إلیه في 31/03/1963السنة الثامنة قضائیة بجلسة 979حكم محكمة الإداریة العلیا، طعن رقم -32

.59-58ص ،مرجع أنس جعفر، مرجع سابق

.137اعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص -33

یوسف بوعیس، دور الأمن القانوني في ضمان مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومیة، مجلة -34

.104، ص 2018ثالث، العدد الأول، جوان المجلد الدراسات في الوظیفة العمومیة، 

فیه مساس بأصل هذا المبدأ   1996یعتبر البعض أن مبدأ المناصفة الذي جاء به التعدیل الأخیر لدستور -35

، المساوة بین الجنسین في الوظائف العمومیة، وعلیه كان من الأجدر الاستغناء عنه، عبدالقادر بوضیاف

.139ص ،2017ن عاشور، الجلفة، العدد السادس، مجلة أفاق للعلوم، جامعة زیا

یقصد بالرقابة عن طریق الدعوى الأصلیة أن یمنح الدستور للأفراد حق رفع دعوى أمام المحكمة الدستوریة -36

  .العلیا أو المحكمة العلیا یطلب فیها إلغاء قانون یخالف نصوص الدستور

  .16-18من القانون العضوي رقم 7المادة -37

  .ار ارسال الدفع بعد الدستوریة لا یقبل الطعن بأي وجه من أوجه الطعنقر -38

  .16-18من القانون العضوي رقم 15و 9تینالماد-39

  .16- 18من القانون العضوي رقم 9/2المادة -40

  .16-18من القانون العضوي رقم 10المادة -41

  .16-18من القانون العضوي رقم 11المادة -42
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  .16-18من القانون العضوي رقم 17و 13تینالماد-43

  .16-18من القانون العضوي رقم 20ة الماد-44

  .16-18من القانون العضوي رقم 19المادة -45

  .16-18من القانون العضوي رقم 18المادة -46

  .16-18من القانون العضوي رقم 21المادة -47


